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  الدورة السادسة والستون
  من جدول الأعمال) هـ (٩٨البند 

 نحو عقد معاهـدة بـشأن     : نزع السلاح العام الكامل   
وضع معايير دولية موحدة لاستيراد     : تجارة الأسلحة 

        الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها
ــاني ٢٣رســالة مؤرخــة       ــاير / كــانون الث ــام مــن   ٢٠١٢ين ــة إلى الأمــين الع  موجه

   الدائم لكازاخستان لدى الأمم المتحدةالممثل
  

أتشرف بأن أحيل طيـه موقـف جمهوريـة كازاخـستان بـشأن المعاهـدة الدوليـة لتجـارة                   
  ). انظر المرفق(الأسلحة 
وأرجـــو ممتنـــا تعمـــيم هـــذه الرســـالة ومرفقهـــا بوصـــفهما وثيقـــة مـــن وثـــائق الـــدورة    
  . من جدول الأعمال) هـ (٩٨والستين للجمعية العامة في إطار البند  السادسة

  آيتيموفابيرغانيم ) توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم
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 الموجهـة إلى الأمـين العـام        ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاني  ٢٣مرفق الرسالة المؤرخة        
  من الممثل الدائم لكازاخستان لدى الأمم المتحدة 

  
  موقف جمهورية كازاخستان بشأن المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة     

 جمهوريــة كازاخــستان أنــه ينبغــي للمعاهــدة الدوليــة لتجــارة الأســلحة أن تكــون تــرى  
ملزمــة قانونــاً، وأن تحــدد الثوابــت الأساســية لمراقبــة الاتجــار بالأســلحة، وألا تــسمح بــأي حــق  
حــصري فيمــا يتعلــق بتجــارة الأســلحة، وأن تتــيح الرصــد مــن جانــب الأطــراف الموقعــة عليهــا 

   .لغرض منع الاتجار بالأسلحة
وبالإضافة إلى ذلـك، ينبغـي توسـيع نطـاق المعاهـدة لكـي يـشمل لـيس فقـط الأسـلحة                    

التقليدية ولكن أيضا الأسلحة الفرديـة والشخـصية، كالبنـادق والمـسدسات والقنابـل، المدرجـة         
في سجل الأسلحة التقليديـة، والـتي يكـون اسـتخدامها أكثـر شـيوعا في ارتكـاب الجـرائم ضـد                      

  . السكان المدنيين
وفي الوقت نفسه، يجب أن يشكل جانبا هاماً من جوانب المعاهـدة وضـع آليـة لرصـد                    

صفقات الأسلحة في ما يسمى المناطق الرماديـة الـتي تقـع خـارج نطـاق نظـام مراقبـة الأسـلحة                      
  . التقليدية، والتي توجد بها نزاعات حالية أو شهدت نزاعات في الماضي القريب

لمعاهــدة مــن خــلال وضــع اســتراتيجية لتنفيــذها،  وتــرى كازاخــستان أنــه يجــب دعــم ا   
. واعتماد آلية للرصـد لغـرض تقيـيم إنفاذهـا، بمـا في ذلـك إجـراءات وسـم الأسـلحة والـذخيرة                      

ومن المهم أيضاً حسم مسألة تحديد العقوبـات والجـزاءات علـى الـدول الـتي لا تفـي بالتزاماتهـا                     
  .بموجب المعاهدة
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	رسالة مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2012 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لكازاخستان لدى الأمم المتحدة
	أتشرف بأن أحيل طيه موقف جمهورية كازاخستان بشأن المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة (انظر المرفق). 
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	ترى جمهورية كازاخستان أنه ينبغي للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة أن تكون ملزمة قانوناً، وأن تحدد الثوابت الأساسية لمراقبة الاتجار بالأسلحة، وألا تسمح بأي حق حصري فيما يتعلق بتجارة الأسلحة، وأن تتيح الرصد من جانب الأطراف الموقعة عليها لغرض منع الاتجار بالأسلحة. 
	وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توسيع نطاق المعاهدة لكي يشمل ليس فقط الأسلحة التقليدية ولكن أيضا الأسلحة الفردية والشخصية، كالبنادق والمسدسات والقنابل، المدرجة في سجل الأسلحة التقليدية، والتي يكون استخدامها أكثر شيوعا في ارتكاب الجرائم ضد السكان المدنيين. 
	وفي الوقت نفسه، يجب أن يشكل جانبا هاماً من جوانب المعاهدة وضع آلية لرصد صفقات الأسلحة في ما يسمى المناطق الرمادية التي تقع خارج نطاق نظام مراقبة الأسلحة التقليدية، والتي توجد بها نزاعات حالية أو شهدت نزاعات في الماضي القريب. 
	وترى كازاخستان أنه يجب دعم المعاهدة من خلال وضع استراتيجية لتنفيذها، واعتماد آلية للرصد لغرض تقييم إنفاذها، بما في ذلك إجراءات وسم الأسلحة والذخيرة. ومن المهم أيضاً حسم مسألة تحديد العقوبات والجزاءات على الدول التي لا تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدة.

